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 الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري

 كلية القانون –كربلاء  –جامعة  –أ.م.د. باسم علوان العقابي 

 كلية القانون –جامعة كربلاء  –د. إسراء فهمي ناجي 

 الملخص
ه للعقد أهمية كبيرة في الحياة العملية ، إذ لا تستقيم الحياة ولا يمكن ان تستمر دون ان يجد كل إنسان ما يسد ب

خلته . ولا يمكنه ذلك إلا من خلال التعاقد مع الآخرين لكي يحصل تبادل الأموال والمنافع بين الناس . وقد لا 

يكتفي المتعاقد بإبرام العقد للوصول إلى غاياته التي بنشدها ، بل يعمد إلى تضمين العقود والمعاملات التي 

غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط يجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات أخرى 

. وهذه المسألة ليست نظرية بحتة إذ غالبا ما يلجأ إليها المتعاقدون لتحقيق بعض الإغراض الخاصة بهم . ومن 

 هنا جاءت أهمية البحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل إن كل العقود تقبل مثل هذا الاقتران 

Condition associated with the contract 

For the decade of great importance in practical life, because life does not add up and 

can not be sustained without having all the people I know, enough. He can not only, 

through a contract with others to obtain money and the exchange of benefits among 

the people. The contractor not only the conclusion of the contract to reach the goals 

that want, but try to include in contracts and transactions conducted by some of the 

conditions aimed at achieving the goals of the other goals than those achieved by 

contract unencumbered by the requirement. This question is not purely theoretical, as 

is often practiced by the contractors in order to achieve some purpose for them. 

Hence the importance of research in condition of the contract may be combined with 

the requirement that all contracts and whether to accept such a union 

 

 

 : مقدمةال
ما يسد به  إنسانيجد كل  إنتستمر دون  إنلا تستقيم الحياة ولا يمكن  إذكبيرة في الحياة العملية ،  أهميةللعقد 

والمنافع بين الناس . وقد لا  الأمواللكي يحصل تبادل  الآخرينمن خلال التعاقد مع  إلاخلته . ولا يمكنه ذلك 

تضمين العقود والمعاملات التي  إلىغاياته التي بنشدها ، بل يعمد  ىإلالعقد للوصول  بإبراميكتفي المتعاقد 

غير تلك الغايات التي يحققها العقد المربوط به الشرط  أخرىيجريها بعض الشروط التي يروم فيها تحقيق غايات 

بهم . ومن الخاصة  الإغراضالمتعاقدون لتحقيق بعض  إليهاغالبا ما يلجأ  إذ. وهذه المسألة ليست نظرية بحتة 

كل العقود تقبل مثل هذا الاقتران ثم ما  إنالبحث من حيث مدى جواز اقتران العقد بالشرط وهل  أهميةهنا جاءت 

الشرط  إنوما هو الفرق بينه وبين الشرط الذي يعلق عليه العقد ، ثم هل المقصود بالشرط المبحوث عنه هنا 

 وإذاناك شروط وضوابط لصحة الشرط المقترن بالعقد ، له ، وهل ه أقسامتوجد عدة  أميكون على قسم واحد 

فاسدا . هذه  أوكان الشرط صحيحا  إذاوهل يختلف الحكم فيما  آثاراقترن العقد بالشرط فماذا يترتب على ذلك من 

سبب قصر  إلىنشير  إننجيب عليها من خلال البحث . ولعل من المناسب  إنوغيرها سوف نحاول  الأسئلة

فنقول ان مسألة اقتران العقد بالشرط لم تنظم وفقا لما اطلعنا عليه من  (الأماميالجعفري )لفقه الموضوع على ا

الخاصة بالمعاملات من حيث مفهوم  الأبواب، بالصورة الدقيقة والمعمقة والمبوبة في  الإسلاميمصادر الفقه 

هذه المسألة كانت في هذا  نإعلما .  الأماميفي الفقه  إلاكما سوف نرى  وأحكامهالشرط وشرائط صحته 

في القرن الثالث  الأنصاريجاء الشيخ مرتضى  إن إلىالفقه  أبواببصورة متناثرة ومشتتة بين  أيضاالمذهب 

من هنا كانت ،  الأخرىعشر الهجري فافرد لها بابا خاصا وتناولها بصورة منظمة ومستقلة عن المسائل الفقهية 

انه منه على  131لا سيما وان القانون المدني العراقي قد نص في المادة  ميالأمافكرة البحث الذي اختص بالفقه 
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في  الأمامية إليهذهب تبذلك بما  أخذامما جرى به العرف  أويلائمه  أويقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه  إنيجوز 

 .  لأخرىا الإسلاميةفي العقود جواز اقترانها بالشرط خلافا لبعض المذاهب  الأصلهذه المسألة وان 

   الأولالمبحث 

 مفهوم الشرط
 وذلك من خلال ما يأتي :  وأقسامهنتناول في هذا المبحث تعريف الشرط وتمييزه مما يشتبه به 

 
 الأولالمطلب 

 تعريف الشرط 
( 1الشرط في اللغة إلزام الشيء وإلتزامه في البيع ونحوه ، كالشرريطة )و إصطلاحي ، وأخرط معنى لغوي للشر

 (.2ط شرطاً واشترط عليه )شر  رط له وعليهِ يشرِط ويوط وشرائط ، يقال مثلاً ش  ، وجمعه شر

 في العرف على معنيين : -مه اللهحر - (3)ويطلق الشرط كما ذكر الشيخ مرتضى الأنصاري

رررط   فهررو شررارط ل مررر الف لانرري  ألحرردثيأحرردهما : المعنررى  مشررروط وفررلان  والأمررروهررو بهررذا المعنررى مصرردر ش 

 . أو عليه مشروط له 

لزام الشيء وإلتزامه فري البيرع ونحروه كمرا فري المعنرى اللغروي ، أمرا إسرتعمال لفر  إفالشرط وفقاً لذلك عبارة عن 

 الشرط في الإلتزام الإبتدائي غير المربوط بعقد فأنه إستعمال مجازي وليس حقيقة .

 جامرد لا أسمفهو وبهذا المعنى ود او لا أنه يلزم من وجوده الوج يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة الثاني :ما

حدثاً . وقد أطلق لف  الشرط على هذا المعنى لأنه عرفاً يطلرق علرى مطلرق ألأسرباب والعلرل  مشتق فليس فعلاً ولا

 فرالأوللجامرد اوالمعنرى  ألحردثيا يظهرر الفررق برين المعنرى يتوقف عليها ومن هن بسبب إن عدمها يوجب عدم ما

لأن الشرط بالمعنى  أخرالف كون الشيء موقوفاً على شيء وهو يخلإلتزام في ضمن العقود الإلزام واعبارة عن 

تكررون المعاملررة العقديررة معلقررة عليرره لعرردم توقررف وجودهررا علررى وجررودهِ ، فالمعاملررة تنجيزيررة يشررترط فرري  ألأول لا

إلترزام وهرذا أمرر يختلرف عرن  فريضمنها شيء ما على أحد المتعاقدين فلا يكون إلتزامها معلقاً بل من قبيل إلتزام 

 (.4التعليق والتوقف غاية الأختلاف )

والظاهر إن الشررط فري جميرع المروارد قرد أسرتعمل بمعنرى الرربط وألأناطرة وهرذه ألأناطرة قرد تكرون أمرراً تكوينيراً 

كتوقف المعلول علرى علتره فرإن المعلرول مشرروط وجروده بوجرود كرل جرزء مرن أجرزاء علتره فوجرود العلرة شررط 

 معلولها تكويناً .  لوجود

وقد تكون أمراً شرعياً كالطهارة بالنسبة الى الصلاة وقد تكون ألأناطة أمراً قانونياً كالإرادة بالنسربة للتصررفات ، 

وط فري المعراملات فوجود التصرف مشروط بوجرود ألإرادة وقرد تكرون ألأناطرة جعليرة ) بجعرل المتعاقرد ( كالشرر

 (.5الربط والشد وألأناطة )ألإستعمالات هو فالجامع لكل هذه 

 

 المطلب الثاني

 ن غيرهتمييز الشرط م
الفقهري والشررط المبحروث عنره فري أصرول الفقره إذ ينصررف مفهروم  الشررط يتضح من معنى الشررط الفررق برين

يلرزم مرن وجروده وجروده ،  يتوقف عليه الشيء وجوداً بحيث يلزم من عدمه عدم المشرروط ولا ألأخير الى كل ما

يتوقف عليه وجود العقرد برل هرو أمرر زائرد علرى أصرل العقرد ومقرارن لره فري  ينا أن الشرط محل البحث لابينما رأ

 (.0)ذات الوقت

يدخله أداة الشرط ويفيد معنى السببية غالباً فهو  ويختلف الشرط الفقهي عن الشرط النحوي الذي هو عبارة عن ما

ن ، إذا ( فهررو يقترررب مررن المعنررى ألأصررولي إل ) عبررارة عررن جملررة شرررطية مصرردرة بررأداة مررن أدوات الشرررط مثرر

 .(7لأنه يلزم من عدمه عدم المشروط )للشرط 

كما يختلف الشرط عن خيار الشرط ، فهذا ألأخير معناه أن يكرون الخيرار بعينره هرو الشررط كمرا لرو قرال أشرتريت 

 في فسخ البيع أو إمضائه مدة كذا خيار العلى أن يكون لي 
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غير الخيار ولكرن تخلرف لإشتراط كما يسميه البعض ففيه يشترط أحد المتعاقدين أمراً معيناً وأما الشرط أو خيار ا

هذا ألأمر يؤدي الى ثبوت الخيار كما لو إشترط المشتري أن يكون المبيع متصرقاً بكرذا فرإذا تخلرف الوصرف ثبرت 

 (.8روط له حق الخيار في فسخ العقد )للمش

صطلاح القانون المدني فهذا ألأخيرر هرو مرا يتوقرف عليره مصرير ويختلف الشرط الفقهي عن الشرط في إ 

فري  1551لسرنة  46العقد بقاءً وإنقضاءً كالتعليق على شرط واقف أو فاسخ.وقد نص القانون المدني العراقي رقم

ويشرترط لصرحة التعليرق  -2العقد المعلق هوما كان معلقا على شرط واقف اوفاسخ .  -1( على انه))280المادة )

 يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا((ان 

أمر مستقبل غير محقق الوقروع يترترب عليره وجرود الإلترزام أو  -ومن هنا فقد ع رف الشرط في فقه القانون بأنه :

قبرل تحقرق الشررط  زواله . فالعقد المعلق على شرط يكون منعقداً إلاّ أنه متزلزل في الشرط الواقف لا يرتب ا ثاره

 (.5أو يكون منشئاً لآثاره إذا كان الشرط فاسخاً بيد أنه يكون عرضة للفسخ متى تحقق الشرط )

ومن هنا يظهر الفرق بين شرط التعليق وما نحن فيه ، ففي مقامنا لا يؤثر الشرط المقترن بالعقد على أصل العقرد 

قررانون المردني يعررف الشرررط المقتررن بالعقرد كمررا فري الفقرره والبرل يجريء متزامنرراً ومصراحباً لره لا قبلرره ولا بعرده .

يجوز ان يقترن العقرد بشررط يؤكرد مقتضراه او يلائمره او يكرون  -1منه على انه )) 131الاسلامي اذ تنص المادة 

كمرا يجروز ان يقتررن بشررط فيره نفرع لاحرد المتعاقردين او للغيرر اذا لرم يكرن ممنوعرا  -2جاريا به العرف والعرادة. 

نا اومخالفا للنظام العام اوالاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكرن الشررط هرو الردافع الرى التعاقرد فيبطرل قانو

. وهرذا المعنرى للشررط مقتربس مرن الفقره الاسرلامي وخصوصرا المرذاهب التري تجعرل الاصرل جرواز العقد ايضا ((

 الاقتران.

 

   المطلب الثالث

 أقسام الشرط
فر شروط صحته وعدم توفرها الرى شررط صرحيح وشررط فاسرد )باطرل( وسروف نتنراول باعتبار تو ينقسم الشرط

لا يقرل الفقهي في براب المعراملات والعقرود  المبحث الثاني شروط الصحة مفصلاً ، ولكن يوجد تقسيم اخر للشرط

 على أقسام ثلاثة هي :اهمية عن الاول وهو انقسامه 

 -ل :شرط الفع -1
لره قميصراً أو  لمكلفين كمرا إذا براع شرخص شريئاً وشررط علرى المشرتري أن يخريط يتعلق بفعل من أفعال ا وهو ما 

 (.16أحرد المتعراملين علرى ألآخرر إيجراد فعرل أو تركره )يعلمه القرا ن ومن هنرا فشررط الفعرل عبرارة عرن إشرتراط 

 ويشترط في الفعل المشروط في العقد أن يكون إختياري مقدور للمشروط عليه .

   -شرط الصفة : -2
بعبرارة أخررى إن  (.11)حل ككون الفرس أصيلاً أو الحنطة صفراء ميتعلق بوصف من أوصاف ال عن ما عبارة

المحرل فهرو راجرع الرى شرط الصفة هو إشتراط وجود صفة في محل العقرد أمرا إشرتراط إيجراد وتكروين صرفة فري 

 (12شرط الفعل )

 شرط النتيجة ) الغاية (  -3
ية للفعل أو إشتراط نتيجة العقود وألإيقاعات كإشتراط كون المال الفلاني يتعلق بما هو من قبيل الغا عبارة عن ما

فالشرط في هذا القسم هو الغاية الحاصلة من الفعل فرإن الغايرة حدهما مطلقة لأحد المتعاقدين أو كون زوجة أ ملكاً 

يلاً فهرو يشرترط الحاصلة من قوله ملكرت أو زوجرت أو وكّلرت هري كرون المرال ملكراً وألأمررأة زوجرة والمتعاقردوك

 (.13ا خر) الى عقد حصول تلك الغايات بلا حاجة

 

 المبحث الثاني

 شرائط صحة الشرط
إختلف الفقهاء في تحديد شرائط صحة الشرط بين مقل ومكثرر ، وبعرد التردقيق فيهرا وجردنا أن أهرم شررائط صرحة 

 -يأتي : لشرط هي ماا
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 المطلب الاول

 أن يكون الشرط مقدورا  
(. فيخرر  مرن نفروذ 14شروط عليه على إنجازه بأن يكون داخرلاً تحرت قدرتره )مقدرة الشرط الشترط في صحة ي

يرتمكن المتعاقرد  يقردر العاقرد علرى تسرلميه للطررف ألآخرر سرواء كانرت الشرروط صرفة لمحرل العقرد لالا  االشرط م

 ومرن هنرا لا ( .15الغيرر ) يقدر علرى إيجراده سرواء كران فعرل المتعاقرد نفسره أو فعرل التسليم بدونها أو كان فعلاً لا

علاً لأحد المتعاقردين أو لثالرث أو وصرفاً حاليراً أو إسرتقبالياً أو مرن شررط النتيجرة بعرد فيوجد فرق بين كون الشرط 

كفاية نفس ألأشتراط في تحققه فإن جميع ذلك يصح مع القدرة وسواء كانت القدرة بالمباشرة أو بالتسبيب ممن لرم 

لرى اوالمرجرع فري القردرة وعردمها  .مرع عردمها طو الشررغرمكن منها بواسطة غيره ويليقدر على شيء مباشرة ويت

العررف برردليل أن النرراس يكتفررون بالإطمئنران بهررا حتررى مررع أحتمرال تخلررل مررانع مررن القردرة ومررن هنررا فإنهررا تختلررف 

أو إتيانره يمكن تسليمه  والعلة في شرط القدرة هي أن غير المقدور لا (.10بإختلاف ألأشخاص والخصوصيات )

ومرن  (.17الشررط مقدورالتسرليم )وكما يعتبر المحل مقردور التسرليم فكرذا يعتبررأن يكرون ، لمصلحة المشروط له 

جانب ا خر لابد أن يكون المشروط عليه مالكاً لما يشترط عليه وإلاّ فيكون مثل التصررف فيمرا لايملرك وقردقيل إن 

 (18يكون معطياً له) لشيء لاا فاقد

 

 نيالمطلب الثا

 يكون الشرط مخالفا  للكتاب والسنة أن لا
وريرث تيكرون مخالفراً للكتراب والسرنة كمرا إذا أشرترط كرون الطرلاق بيرد الزوجرةأو  من شرائط صحة الشرط أن لا

 -والتحقيق في هذا الشرط يتوقف على عدة مسائل هي :ألأجنبي فلا يكون نافذاً.

 المراد من الكتاب  -ألأولى :

لأن المتبرادر مرن  ،كتب الله تعالى على عبراده مطلق ما المراد من الكتاب هو القرا ن المجيد لايرى إتجاه فقهي أن 

يحتروي علرى جميرع ألأحكرام والعلروم والمعرارف الرذي ين ظاهر من كتاب الله هو مابين الردفتالكتاب ذلك كما أن ال

المرراد مرن الكتراب ان لربعض الرى بينمرا يرذهب ا (.15إستفادة جلها منه غيرر الراسرخين فري العلرم )وإن عجز عن 

مكتوب في اللوح المحفوظ وبينّه بلسان نبيره )ص( ولرو فري  الوارد في الروايات إلاّ يكون الشرط مخالفاً له هو ما

كترب علريكم ﴿كتب كمرا ذكرر ذلرك فري القررا ن بقولره عرز مرن قائرل   فيكون المراد من الكتاب ما (.26غير القرا ن )

 -ويمكن ألأستدلال على صحة هذا ألأتجاه بما يأتي : (21)﴾ن من قبلكم الصيام كما كتب على الذي

يخالف الشرط السرنة فرإن ذلرك قرينرة علرى أن يكرون المرراد مرن  أنه ورد في بعض الروايات لف  السنة بأن لا -1

تزو  في رجل  انه قضىهو مكتوب لله من ألأحكام منها مارواه محمد بن قيس عن أبي جعفر )ع( قال  الكتاب ما

 فقضرى عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال ))  خالفت السنة ووليرت حقراً ليسرت بأهلره  تأمرأة وأصدقها وأشترط

 (.22السنة (( ) الجماع والطلاق وذلك )ع( إن عليه الصداق وبيده

 المراد من الشرط المخالف -الثانية :

لريس فري كتراب الله أو المخرالف  عنروان مرا شرروطهم (( هرل هرو دأن المستثنى من عمروم قاعردة )) المؤمنرون عنر

ومن هنا يرى بعض   .(23)فإن هذه العناوين الثلاثة كلها وردت في الروايات  للكتاب أو يشترط موافقة الكتاب ؟

فمجررد كونره غيرر  المحلرلات الفقهاء بأن الظاهر هو عدم المخالفة وذلرك لأن دأب القررا ن هرو بيران المحرمرات لا

ة نوعاً وصنفاً فترقب ورودهرا ي في الحلية والنفوذ خصوصاً أن الشروط بين المتعاقدين متوفرلكتاب يكفمخالف ل

 (.24شرطية الموافقة ) المخالفة لا ةعيمانواعها وأصنافها في الكتاب في غير موضعه فتكون النتيجة بأن

النراس نخلررص الررى أن  إننررا إذا عرضرنا هررذه العنراوين الثلاثررة علرى متعررارف –بحرق  –بينمرا يرررى الربعض ألآخررر 

ينفرك  المناط فيها هو تحليل الحرام وتحريم الحلال . ومن هنا فإن الموافقة عبارة أخرى عن عردم المخالفرة كمرا لا

عرن ألآخرفلاواسرطةبينهما  عدم الموافقرة مرن المخالفرة عرفراً فيكرون كرل مرن الموافقرة وعردم المخالفرةعبارةأخرى

 ( 25خالفني )تعرفاكًما يقول السيدلعبده أطعني ولا

والضابط في المخالفة هو أن يكون الشرط نافياً لما أثبته الشارع أو مثبتاً لما نفاه فلو شرط عليه إرتكراب حررام أو 

تررك الواجرب ممرا نفراه الشرارع والحررام ترك واجب يكون هذا الشررط مخالفراً للكتراب والسرنة قطعراً لأن إرتكراب 

ب أو حرام أو تركه سواء كان مباحاً أو مسرتحباً أو مكروهراً فرلا يكرون ليس بواج واما لو شرط عليه ما ومنع منه
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غيرالإلزاميةولاعن تركهرا فلريس الشررط هنرا نافيراً لمرا أثبتره منع من فعل متعلقات ألأحكام ي لممخالفاً لأن الشارع 

 (.20)الشارع أو مثبتاً لما نفاه 

 

 المطلب الثالث

 يكون الشرط منافيا  لمقتضى العقد أن لا

يكون مخالفاً لمقتضى العقد وتبرير ذلك يرجع الى وجهين أحردهما  وقروع التنرافي  من شرائط صحة الشرط أن لا

يتخلف عنه وبين الشرط الذي يقضي بعدم تحققه فيستحيل الوفراء  في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا

لأن العقرد يرتررب ألأثرر والشررط بنفيرره وهرذا هررو  بهرذا العقرد مررع تقيرده بهرذا الشرررط بعبرارة أوضرح وقرروع التنراقض

 (.27قد مع وجود الشرط )التناقض ومعه يستحيل الوفاء بالع

وثانيهمررا إن الشرررط المنررافي لمقتضررى العقررد مخررالف للكترراب والسررنة الرردالين علررى عرردم تخلررف العقررد عررن مقتضرراه 

 (.28تخلفه عنه مخالف للكتاب والسنة )فإشتراط 

تتخلرف  أصل الحكم ببطلان مثل هذا الشرط وإنمرا الإشركال فري تشرخيص ا ثرار العقرد التري لاوعليه فلا إشكال في 

 ل التخلرف وتوضريح ذلرك مرهرون ببيران أقسرام الشررط المخرالفالشرع أو العرف وتمييزها عما يقبر عنه في نظر

 لمقتضى العقد إذ يكون على أقسام.

 يكون مخالفا  لماهية العقد ما -1
العقرد مرن حيرث هرو  جوهر ومحتروىفماهية العقد هي ، لشرط منافياً لما هو مضمون العقد وهو عبارة عن كون ا

ملكرة للعرين أو المنكالتمليرك فر المضرمونتتحقق عنرد تخلرف هرذا  بحيث أنها لا فعرة فرأن فواتره موجرب ي العقرود الم 

ح والنمرراء مشررتركاً عقررود مثررل كررون الررربوكالمسررائل المعتبرررة فرري بعررض ال (.25لإنتفرراء مضررمون وماهيررة العقررد )

بالإشاعة بين المضارب ورب المال في المضاربة والمزارع أو المالك في المزارعة فإن هذه ألأمور لو إنتفت لم 

ينافيها بطل إذ أن الشرط يتبرع العقرد فري الصرحة فرإذا لرم يترترب  مشرع في ألأصل فلو شرط ما يكن العقد على ما

 (.36د حتى يرتبط به الشرط فلا يكون حينئذٍ للشرط موقع )على العقد ماهو المقوّم لماهيته فلا عق

   فيا  للأثر الظاهر للعقدايكون من ما -2

أثرر خراص ومرا يعرد غرضراً أصرلياً للعقرد مثرل التراجر الرذي عملره البيرع قد يكون تمام النظر في العقد الرى ترتيرب 

التي إشتراها فهذا الشررط منرافٍ ل ثرر الظراهر يبيع تلك ألأموال  والشراء لأجل الربح فإذا شرط عليه البائع أن لا

هرو مضرمون العقرد فيستكشرف  يع ألأول وهنا يمكن أن يقال بأن نفي ألأثر الظاهر مرلازم عرفراً مرع نفري مرابمن ال

التعاقرد فري الفكرر القرانوني  وهذه الفكرة قريبة مرن فكررة الباعرث الردافع الرى (.31عدم القصد الى مضمون العقد )

 ي .الوضع

 يكون منافيا  لأثره العرفي  ما -3
ينفك عنه عند العررف بحيرث يسراوي سرلبه سرلب المعاملرة عرفراً ومثرال ذلرك مرا إذا  ربما يكون للعقد أثر عرفي لا

ووجه المخالفة هنا هو ، قانونياً فيكون مساوقاً لعدم الملكية  شرط عدم التصرف في المبيع طيلة عمره لامادياً ولا

 (32تنافيها فيكون الشرط هنا باطلاً )ل)أوفوا بالعقود(مع ألأخذبدليل وجوب الوفاء بالشرط لعدم إمكان ألأخذ بدلي

مسلوب المنفعة سنة أو شرط خصوص عدم بيعه أو إجارته أو شررط نعم إذا شرط سلب بعض التصرفات ككونه 

يس ذلك بمنزلة سلب بيعه من شخص خاص مع عدم المنع عن سائر التصرفات فلا يعد مخالفاً لمقتضى العقد إذ ل

 (.33السلطنة على المال بل تحديدها عن إذن ورغبة )

 يكون مخالفا  لإطلاق العقد  ما -4
للعقد ا ثار وأحكرام  يقتضريها اطلاقره بحيرث لرو لرم يقيرد بوصرف أو وقرت أو مكران يترترب عليره ألأثرر ويحكرم بانره 

 (.34المتبع دون إطلاق العقد )لم يصرح بخلافه فإذا صرح بالخلاف يكون الثاني هو  المقصود ما

ح( بين مطلق العقد والعقرد المطلرق ، فرالأول هرو طبيعرة العقرد السرارية فري كرل فررد وقد ميز الشيخ ألأنصاري )ر

رترب علرى العقرد بوصرف تي وأمرا العقرد المطلرق فهرو مرا، يجوز أن يشرترط خلافره  ومصداق من مصاديقه وهو لا

 (35ماهيةومقتضى العقد) فان اشتراط خلاف اطلاق العقدلايؤثرعلىهنا إطلاقه وخلوه عن الشرائط والقيودومن 

 -يلي : ومن أمثلة ا ثار إطلاق العقد ما
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 إذا أوصى فلازم إطلاق الوصية التسوية بين الموصى لهم وأن أختلفوا بالذكورية وألأنوثية . -1

 لم يشترط التأجيل . إذا باع فلازم إطلاق البيع كون الثمن حالاً ما -2

 إذا باع المكيل أو الموزون فمقتضى إطلاق العقد هو الكيل والوزن المعتاد في البلد . -3

عبارة عن الأمور المترتبة على العقد التري لريس لهرا مدخليرة فري قوامرة فرلا مرانع نخلص مما تقدم أن إطلاق العقد 

 (.30( )من إشتراط ما ينافيها عملاً بعموم دليل الشرط )المؤمنون عن شروطهم 

 

 المطلب الرابع

 يكون الشرط مجهولا  جهالة توجب الغرر أن لا

قاً من الكرل مبطليرة الغررر (. ففي عقد البيع الذي يكون من المسلم وإتفا37من شرائط صحة الشرط عدم الجهالة )

بطلاً (.وكالإجارة وسائر المعاملات التي يكون الغرر فيهرا مر38شهور ) نهى النبي عن بيع الغرر ( )ر المله للخب

فالشررط إن كران غرريراً يكرون براطلاً علرى كرل حرال  (35)( الغرررللمرسلة المعروفة ) نهرى النبري ص ص ص عرن 

وذلرك مرن جهرة أنره لرو سررى إليهرا فإنهرا تكرون غرريرة وباطلرة  .سواء سرى الغرر الى نفس المعاملة أو لم يسر 

لشرررط الواقررع فرري ضررمن المعاملررة فيبقررى الشرررط بررلا موضرروع لأن المفررروض أن موضرروع وجرروب الوفرراء هررو ا

الصحيحة وبإنعدامها ينعدم الشررط وأمرا إذا لرم يسرر فرنفس الشررط حيرث أنره يكرون غرريراً يكرون براطلاً للمرسرلة 

 . (46سندها منجبر بعمل الفقهاء بها ) التي ضعف (نهى النبي عن الغرر)المعروفة 

ثوبراً ولرم يرذكر أن الثروب أي  هى المشتري أن يخيط لركأن يشترط في ضمن العقد فعلاً معيناً بأن يشترط البائع عل

قصده  شبهة في كون البيع غررياً حينئذٍ لأنه قد يكون ما فأنه لانوع الثوب المخيط  اوشيء ودرجة جودة القماش 

الشارط قميصاً فتكون أجرته ألف دينار وقد يكون شيء ا خر فتكون أجرته عشرة ا لاف دينار فيكون البيع غرريراً 

دلره مرع وجرود هرذا بيعلم أن المال الذي وصل إليه فري مقابرل المبيرع يسراوي مرا أعطراه مرن  المشروط عليه لا لأن

يعطرى  يعطى من الثمن بدون الشررط لا شبهة في كونه دخيلاً في زيادة الثمن فإن ما فإن الشرط لا أو لا ؟الشرط 

 معه فتكون المعاملة خطرية وغررية .

 

 المبحث الثالث

 الصحيح رطأحكام الش
الفلانري وأمرا أن يتعلرق بمرا هرو مرن قبيرل مرن البلرد الشرط كما تقدم أما أن يتعلق بصفة مرن صرفات المبيرع ككونره 

بفعل من أفعال أحرد المتعاقردين الغاية للفعل كإشتراط تملك عين خاصة وكون الزوجة طالق مثلاً ، وأما أن يتعلق 

ين فقد الوصف المشروط م للقسم ألأول إلاّ الخيار مع تبحك أو غيرهما كإشتراط خياطة ثوب ولا إشكال في أنه لا

 وذلك لسببين :

 (.41معنى لإلتزامه ) لتقديرين لااعدم المعقولية فإن الوصف إما حاصل أو لا ، وعلى  -أ

صريله فرلا معنرى لوجروب يقردر علرى تح إن شرط الوصف حيرث أن المتعاقرد لاعدم المقدورية على تحصيله ف -ب

 (.42الوفاء به )

وأما القسم الثاني فإن أريد به إشتراط الغاية بأسبابها الشرعية فيرجع الى القسم الثالث وهو شرط الفعرل وأن أريرد 

 بسببها الشررعي كران الشررط فاسرداً به حصول الغاية بنفس ألأشتراط فإن دلّ الدليل على عدم تحقق تلك الغاية إلاّ 

ككون إبنته زوجة للمشتري بموجب ألأشرتراط فري عقرد البيرع كمرا أنره لرو دلّ الردليل علرى لمخالفته الكتاب والسنة 

 .(43كية للمشتري فلا إشكال في صحته )كفاية الشرط فيه كالوكالة والمل

 صيل الكلام يقع في عدة مطالب : ولكن الخلاف كل الخلاف في القسم الثالث وهو شرط الفعل وتف

 المطلب الاول

 وجوب الوفاء بالشرط
)ص( ) يذهب الررأي الغالرب فري الفقره الرى وجروب الوفراء بالشررط تكليفراً علرى المشرروط عليره ويؤيرد ذلرك قولره 

ينفرك عنره فري  المؤمنون عند شروطهم ( فهو جملة خبرية مفادها المطابقي أن المؤمن مقررون بشررطه وعهرده لا

 (.44ياته )ح
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 اية عن لزوم الوفاء بالشرط بعبارة أخرى إن المرؤمنين لردى شرروطهم وأن الشررط لازم لهرم ولانولكن الإخبار ك

ينفك عنهم خصوصاً مع أخذ ألإيمان موضوعاً  للحكم فأنه يرشد الى أن الإيمان وعدم إنفكاك الشررط الرذي ألترزم 

رسرول الله فرإن  بشررطها مررأةللفليرفِ  ك قول الإمام )ع( قرل لرهويدل على ذل  (45)ينفكان وأنهما متلازمان به لا

 وألأمر علامة الوجوب . (40)ن عند شروطهم ( المؤمنو )ص( قال

 

 المطلب الثاني

 لأجباراجواز 
 إذا كان هنا وجوب الوفاء بالشرط من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر لو أمتنع المشروط عليه ؟

للمشروط له إجبار المشروط عليه من جهة أنه ألتزم بالعمل لره فلره إجبراره لثبروت  يرى الرأي الغالب في الفقه أن

 -: ذلك   (. والدليل على47وط له المطالبة بذلك )حق له عليه حيث أنه ألتزم له فللمشر

 ها .بعض ألأخبار كقوله )ع( ص فليفِ للمرأة بشرطها ص حيث عبر باللام وقال  )للمرأة( الظاهر في كونه حقاً ل -أ

 السيرة العقلائية فإن العقلاء يرون الشرط حقاً على المشروط عليه ويطالبون به في المحاكم المختصة . -ب

وأقوى مرن الكرل أن للمشرروط لره إسرقاطه فأنره لرو لرم يكرن مرن الحقروق لرم يقبرل ألأسرقاط فمرن قبولره الإسرقاط  - 

 .(48ر لإستحصاله )الحقوق جاز ألأجبا نستكشف كونه من قبيل الحقوق وإذا كان من

 

 المطلب الثالث

 إجتماع الإجبار والخيار
لقد تعرض الفقهاء رحمهم الله تعالى الى مسألة هل أنره للمشرروط لره خيرار الفسرخ مرع الرتمكن مرن الإجبرار أي أن 

خ يجوز له الفسخ إلا مرع تعرذر الإجبرار أي أن الفسر أو لا الخيار والإجبار في عرض واحد فيكون مخيراً بينهما ؟

 في طول الإجبار يبدأ حيث ينتهي الإجبار ؟

 ومن هنا سنبحث هذين القولين 

 الخيار في طول الإجبار  -1

أساسه في قاعردة نفري الضررر يثبت للمشروط له إلاّ بعد تعذر الإجبار وتبرير ذلك يجد  يرى البعض إن الخيار لا

ة الرى الخيرار لأنره مرع تمكنره مرن تصرل النوبر لأن الخيار شررع أساسراً لردفع الضررر فرإذا أمكرن دفعره بالإجبرار لرم

 (.45ى الخيار إلاّ عند تعذر الإجبار )يصار ال يتوجه الى الشارط ضرر حتى يدفع بالخيار لذا لا جبار لاالا

 الخيار في عرض الإجبار -2

قرد ربرط يرى البعض أن الخيار في عرض الإجبار بمعنى أن المشروط له يتخير بين الفسخ أو الإجبار ذلرك لأنره 

تتحقق المعاملرة أصرلاً ومرن هنرا إذا  إلتزامه في المعاملة بإلتزام المشروط عليه بحيث لولا ألتزام ألأخير بالفعل لا

بمجررد ان لا يف بالتزامه ايضا . وعليه فالخيرار يثبرت للمشرروط لره لم يفِ المشروط عليه بإلتزامه فللمشروط له 

(، 56متمكنراً مرن رفرع اليرد عرن إلتزامره )بقراءاً ومعنرى خيراره كونره عليه بشررطه حردوثاً أو  عدم وفاء المشروط 

 . ة زائدة فله بعدم التمكن من الإجبار لأنه كداعي الى تقييد ومعه لا

فتحصل مما تقدم إن موضوع الخيار ليس صورة تعذر الشرط خاصة بل إمتناع مرن عليره الشررط عرن العمرل بره 

فلا يوجد تنافي بين حق الخيرار وحرق الإجبرار لأن  (.51والخيار معاً ) فالإمتناع موضوع للحكمين الإجبارأيضاً 

 (.52الخيار يثبت لتخلف الشرط والإجبار يثبت لوجود الشرط )

 

 المطلب الرابع

 حكم تعذر الشرط
ثروب معرين  لوتعذرالشرط كما لوبراع حنطرة وتعهرد بكونهرا حمرراء وفقردت الحنطرة فري السروق أو أشرترط خياطرة

 ليس له ذلك ؟ ض أووفهل يحق للمشروط له المطالبة بالع ءالخياطةفسرق قبل إجرا

 في هذه المسألة قولان نبينهما تباعاً :
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ما إختاره المشهور ) الغالبية ( من كون المشروط له مخيراً بين الإمضاء والفسخ وليس له المطالبة برالعوض  -1

إن الشررط لريس مرالاً فرلا يكرون تعرذره موجبراً وذلك لأن العوض ) ألأرش ( يحتا  الى دليل شرعي وهو مفقود و

 (.53للتعويض )

بين الإمضراء مرع ألأرش ) التعرويض ( وبرين الفسرخ فلرو شررط  يذهب البعض بحق الى أن المشروط له مخير -2

عوضه إن فات وقته ويدل علرى صرحة ذلرك أن مرن بالمشتري على البائع عملاً تخير بين الفسخ أو المطالبة به أو 

املات بين الناس يقف على أن الثمن يقسرط علرى كرل مالره دخرل فري المرغوبيرة حترى بالنسربة للشرروط لاح  المع

 (.54تقابل بالمال ) والأوصاف التي ربما يتعاقد الإنسان لأجلها فلماذا لا

 رابعال بحثالم

 الشرط فاسد
نرره فاسررد أنرره غيررر مسررتوفي لأن الفسرراد يقابررل الصررحة فمعنررى أيجررب الوفرراء برره  الشرررط الفاسررد لافرري أن شرركال إ لا

ولكررن الإشرركال أنرره إذا تحقررق العقررد  يجررب علررى المكلررف أن يفرري برره . إلررزام لفعلرره ولا لشررروط الصررحة وبالتررالي لا

فرري هررذه المسررألة  ري الررى العقررد أو لا ؟ هنررا إتجاهرانبأركانره ولكررن تضررمن شرررطاً فاسرداً فهررا أن فسرراد الشرررط يسر

 نبينهما في المطلبين الاتيين :(.55)

 الأولالمطلب 

 أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
 :وذلك لعدة وجوه هي يرى جانب من الفقه ان الشرط الفاسد مفسد للعقد 

للشرررط قسررطاً مررن العرروض فررإذا سررقط لفسرراده صررار العرروض مجهررولاً فيكررون العقررد فاسررداً بالضرررورة لإشررتراط  -أ

 (.50معلومية العوض كما هو واضح )

كما إن التفاوت برين العروض الصرحيح والعروض المعيرب يمكرن ضربطه فكرذلك يمكرن أنه ويلاح  على هذا الوجه 

يكرون العروض مجهرولاً  معرفة وضبط التفاوت بين الثمن المجرد عن الشرط وبين الثمن المقرون به وبالنتيجة لا

 العقد فاسداً .ولا 

ا تعرذرت الخصوصرية لرم يبرق إن التراضي إنما وقع على العقد المبرم علرى النحرو الخراص ) المشرروط ( فرإذ -ب

التراضي وذلك لإنتفراء المقيرد بإنتفراء القيرد إذ أن المعاوضرة برين العروض والمعروض بردون شررط معاملرة أخررى 

 (.57محتاجة الى تراضٍ جديد وبدونه يكون التصرف أكلاً للمال بالباطل )

 ويمكن الرد على ذلك بالقول أن تصحيح العقد يتوقف على أمرين :

ألأطراف لأن ألأوصاف على قسرمين  في نظر حيانون العقد الفاقد للشرط نفس الواجد له في بعض الاألأول / يك

قسم يعد ركناً ويكون أرتفاعه موجبراً لإنقرلاب العقرد الرى فاسرد فلرو قرال بعترك هرذه الحنطرة فبران أرزاً فرلا يمكرن ، 

بل عقداً جديداً بخلاف ما إذا قال بعتك هذه تحقيقاً للعقد السابق التراضي ي عد هذا  تصحيحه ولو رضي الطرفان لا

 (.58للمعاملة السابقة وليس جديدة ) الحنطة الصفراء فبانت بيضاء فلو قبلها الطرفان يعد قبولهما لها تجسيداً 

الثراني / أن إنشراء العقرد كمررا يشرمل الواجرد يشرمل الفاقررد أيضراً لأن الإنشراء لره إنبسرراط علرى ألأجرزاء والأوصرراف 

إذا سقط جزء أو شرط يكون بقراء ألأمرر علرى البراقي متحققراً أي يشرمله الأنشراء فرإذا منرع الشرارع مرن والشرائط ف

أمرراً مخالفراً  تنفيذ الشرط يكون منعه بمنزلرة تضرييق إنبسراط الإنشراء فرلا ي عرد شرمول الإنشراء للعقرد الفاقرد للشررط

 (.55لقاعدة التراضي )

الحسن موسى )ع( عن الرجل إبتاع منه طعاماً على أن ليس عليّ منه  / رواية عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا 

  (06ي ص )قال )ع( ص لاينبغيستقيم وجه ذلك ؟ة هل يستقيم هذا وكيف ضيعو

 
 

 

 المطلب الثاني

 أن العقد صحيح والشرط فاسد
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                                                                  وقرررررررررررد عرفرررررررررررت (، 01)يررررررررررررى إتجررررررررررراه ا خرررررررررررر أن الشررررررررررررط الفاسرررررررررررد لررررررررررريس بمفسرررررررررررد للعقرررررررررررد 

عدم صرحة مرا أسرتدل بره ألأتجراه ألأول علرى كرون الشررط الفاسرد مفسرداً ونبحرث الآن عرن أدلرة القرائلين بالصرحة 

 -يأتي : وعمدتها ما

الى ﴿ وقولره تعر (02)يستدل على صحة العقد بعموم ألأدلة وإطلاقها كقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ -العمومات : -1

بتقريب أن العقد صادق على الواجد للشرط والفاقدله وقد تعاهد الطرفران علرى مبادلرة مرال  (.03) أحل الله البيع ﴾

 (.04بمال وهما محفوظان وأن فقد أحدهما الشرط )

ال ) قر توهرب ؟ تبراع ولالا قال سألت أبا عبد الله )ع( عن الشرط فري الإمراء  ننارواه إبن س الروايات منها ما -2

 (.05لأن كل شرط خالف الكتاب باطل ( ) يجوز ذلك غير الميراث فأنه تورث

ومنه رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله )ع( سألته عن الرجل يتزو  المرأة متعة ولرم يشرترط الميرراث قرال ) 

 (.00هما ميراث إشترط أو لم يشترط ( )ليس بين

 الخاتمة
 تائج  يمكن ايجازها بالاتي :لقد توصلنا من خلال البحث الى عدة ن

ان الفقه الاسلامي قد عالج مسألة اقتران العقد بالشرط ولكرن بصرورة متنراثرة فري عردة ابرواب فقهيرة الرى  -1

فقام بجمع شتات المسألة وافرد لها بابا خاصاً ضمن كتاب الخيارات من كتابره  (رحمه الله)جاء الشيخ الانصاري 

 القيم )المكاسب(

 لتزام اضافي يضاف الى التزامات العقد لا يدخل في تكوين ماهية العقد.الشرط عبارة عن ا -2

ينقسم الشرط الى شرط الفعرل وشررط النتيجرة وشررط الصرفة ويترترب علرى تخلفره ايرا كران نوعره الخيرار  -3

 للشارط بفسخ العقد او امضائه.

لانره اثررا علرى يشترط في لصحة الشرط عدة شروط اذا تخلفت كلها او بعضها بطل الشرط ولم يكرن لبط -4

 العقد الذي يبقى صحيحاً.

( من القانون المدني قرد تبنرى اتجراه الفقره الامرامي بخصروص اباحرة 131ان المشرع العراقي في المادة ) -5

اقتران العقد بالشرط فالاصل جواز الاقتران الا اذا خالف الشرط الكتاب والسنة في الفقه الاسلامي والنظرام العرام 

من هنا نوصي المشرع العراقي بضرورة تنظيم اقتران العقد بالشرط بصورة اكثرر تفصريلاً والاداب في القانون. 

  .من حيث تحديد شرائط صحة الشرط واحكامه ومدى تاثيره على صحة وبطلان العقد

 

 هوامشال
الطراء الشيخ محمد بن محمد بن يعقوب الفيروز ا بادي ، القاموس المحيط ، الجزء الثاني ، فصل الشين ، باب  -1

 ، مؤسسة النوري للطباعة والنشر ، بدون سنة طبع .

 -العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم إبن منظور المصرري ، لسران العررب ، المجلرد السرابع ) ص -2

 هـ ،1424م، 2663ظ ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة ألأولى ،  -ط -ض

ب بالشرريخ ألأعظررم ، المكاسررب ، الجررزء الثالررث ، مؤسسررة الإمررام المنتظررر ، الشرريخ مرتضررى الأنصرراري الملقرر -3

  . 34الطبعة الثانية ، ص

ا يررة الله العظمررى محمررد حسررن القررديري ، البيررع ، المجلررد ألأول ، مؤسسررة تنظرريم ونشررر ا ثررار ألإمررام الخمينرري ،  -4

 ، .135-134هـ ، ص1431الطبعة ألأولى ، 

، مصباح الفقاهة ، تقريرات ا ية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسروي الخروئي ، الشيخ محمد علي التوحيدي  -5

 .202الجزء الخامس ، مكتبة الداوودي ، قم ، الطبعة ألأولى ، ص

د. د. مصررطفى إبررراهيم الزلمرري ، أصررول الفقرره فرري نسرريجه الجديررد ، الجررزء الثرراني ، شررركة الخنسرراء للطباعررة  -0

 .247رة ، بغداد ،صالمحدودة ، الطبعة العاش

 248ص -مصدر سابق -د. مصطفى إبراهيم الزلمي -7

الشيخ محمد جواد مغنية ، فقه الإمام جعفر الصادق )ع( ، الجزء الثالث ، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرر  -8

 .105هـ ، ص1424، قم ، إيران ، الطبعة الرابعة ، 
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بكري والأستاذ محمد طه البشير ، القانون المدني وأحكرام الإلترزام د. عبد المجيد الحكيم وألأستاذ عبد الباقي ال -5

 .158، ص1580، الجزء الثاني ، جامعة بغداد ، 

الشيخ جعفر السبحاني ، دراسات مروجزة فري الخيرارات والشرروط ، المركرز العرالي للدراسرات ألأسرلامية ،  -16

 .121هـ ، ص1423الطبعة ألأولى ، قم ، 

 .343التوحيدي ، مصدر سابق ، صالشيخ محمد علي  -11

الناشرر دليرل  الطبعة ألأولرى ا ية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، الجزء الثالث ، -12

 .253هـ ، قم ، ص1414ما ، مطبعة نگارش ، ، 

 .122الشيخ جعفر السبحاني ، مصدر سابق ، ص -13

 .125، صنفسهمصدر ال  -14

 .30رتضى ألأنصاري ، مصدر سابق ، صالشيخ م -15

ا ية الله العظمى السيد عبد ألأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب ألأحكام في بيران الحرلال والحررام ، المجلرد  -10

 .226، ص ه1410 –مطبعة ياران  -مؤسسة المنار   –الطبعة الرابعة  -السابع عشر

منها  الفقاهة ، الجزء السرادس ، الطبعرة الرابعرة ، المطبعرة  ا ية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني ، -17

 .230هـ ، ص1418العلمية ، 

 .207الشيخ محمد علي التوحيدي ، مصدر سابق ، ص -18

ريزي ، هداية الطالب الى أسراء المكاسرب ، الجرزء الخرامس ، الخيرارات ، القسرم تبي الالميرزا فتاح الشهيد -15

 .85هـ ، ص1428الثاني ، الطبعة ألأولى ، 

 .138الشيخ جعفر السبحاني ، مصدر سابق ، ص -

الشيخ محمرد حسرين ألأصرفهاني ، الحاشرية كتراب المكاسرب ، الجرزء الخرامس ، ذوي القربرى ، الطبعرة الثانيرة ،  -

 .17هـ ، ص1427

 .206وردي ، مصدر سابق ، صجنالشيخ محمد حسن الب -26

 183البقرة الاية  -21

 –الجرزء الثالرث  –الفقيره مرن لا يحضرره  –ابي جعفر محمد بن علي برن الحسرين الصردوق رئيس المحدثين  -22

 .204ص – 1270رقم  الحديثلبنان  –ه بيروت 1414 –م 1554 –دار التعارف للمطبوعات  -الطبعة الثانية 

خالفرا لكتراب منها ما رواه عبد الله بن سنان عن الامام الصادق )ع( قال سمعته يقرول ))مرن اشرترط شررطا م -23

 (( والمسرلمون عنرد شرروطهم ممرا وافرق كتراب الله عرز وجرل  الله فلا يجوز له ولا يجوز علرى الرذي اشرترط عليره

 –وسررائل الشرريعة الررى تحصرريل مسررائل الشررريعة  –انظررر الفقيرره المحرردث الشرريخ محمررد بررن الحسررن الحررر العرراملي 

ابواب –لبنان  –بيروت  –م 2668 –ه 1425 –لثة مؤسسة ال البيت )ع( لاحياء التراث الطبعة الثا – 18الجزء

شريخ الطائفرة    ، ومنها قوله )ع())الا شررطا سروى مرا هرو فري كتراب الله(( 10ص – 1الحديث -0باب  –الخيار 

 –ه 1428 –دار التعرارف للمطبوعرات  –الجزء السرابع  –تهذيب الاحكام  -ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

  1568الحديث –المهور والاجور  – 31باب  -لبنان –بيروت  -م2667

 .135الشيخ جعفر السبحاني ، مصدر سابق ، ص -24

 م.80. الشيخ التوحيدي ، مصدر سابق ، ص 223السيد عبد ألأعلى السيزواري ، مصدر سابق ، ص -25

 .202السيد محمد حسن البجنوردي، مصدر سابق ، ص -20

 .174ص الشيخ محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، -27

 .56الشيخ ألأنصاري ، مصدر سابق ، ص -28

السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي ، العناوين ، الجزء الثاني ، مؤسسة النشر ألأسلامي التابعة لجماعة  -25

.وانظررر السرريد البجنرروردي ، مصرردر سرررابق ، 285هررـ ، الطبعررة الثانيرررة ، ص1425المدرسررين بقررم المشرررفة ، 

 . 207ص

 .285المراغي ، مصدر سابق ، ص السيد -36

 .208السيد البجنوردي ، مصدر سابق ، ص -31

 .148الشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص -32
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 .145. والشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص205السيد البجنوردي ، مصدر سابق ، ص -33

 .145الشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص -34

 .51-56صالشيخ ألأنصاري ، مصدر سابق ،  -35

 . 256السيد المراغي ، مصدر سابق ، ص -30

 .170الشيخ محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص -37

 –الشرريعة الررى تحصرريل مسررائل الشررريعة  وسررائل –الفقيرره المحرردث الشرريخ محمررد بررن الحسررن الحررر العرراملي  -38

  448ص – 3الحديث  – 46الباب  -ابواب اداب التجارة  -مصدر سابق  –17الجزء

  358ص – 13الحديث – 12الباب  –ابواب عقد البيع وشروطه  –سابق المصدر ال -35

  .275السيد البجنوردي ، ص -46

 .58الشيخ ألأنصاري ، مصدر سابق ، ص -41

 . 256السيد صادق الروحاني ، مصدر سابق ، ص -42

 .122الشيخ جعفر السبحان ، مصدر سابق ، ص -43

 .104المصدر السابق ، ص -44

 .345الشيخ التوحيدي ، مصدر سابق ، ص -45

 – 1563الحررديث -زء السرابع جرال –الاحكرام تهررذيب  -شريخ الطائفرة ابري جعفرر محمررد برن الحسرن الطوسري  -40

 .333ص

 .105. الشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص228السيد السبزواري ، مصدر سابق ، ص -47

 .361السيد الروحاني ، مصدر سابق ، ص -48

، السيد الروحراني ، 364، السيد البجنوردي ، مصدر سابق ، ص04خ ألأنصاري ، مصدر سابق ، صالشي -45

 .363مصدر سابق ، ص

 .365، السيد الروحاني ، مصدر سابق ، ص30التوحيدي ، مصدر سابق ، ص -56

 .365السيد الروحاني ، مصدر سابق ، ص -51

 .363السيد البجنوردي ، مصدر سابق ، ص -52

 .04، الشيخ الأنصاري ، مصدر سابق ، ص367الروحاني ، مصدر سابق ، ص السيد -53

 .108الشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص -54

الشيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء ، شرح خيارات اللمعة ، مؤسسة النشرر الأسرلامي ، الطبعرة ألأولرى ،  -55

 .235-234هـ ، ص1422

 .387التوحيدي ، مصدر سابق ، ص -50

 . 72. الشيخ ألأنصاري ، مصدر سابق ، ص172السبحاني ، مصدر سابق ، ص -57

 .172الشيخ السبحاني ، مصدر سابق ، ص -58

 .173، صنفسهالمصدر  -55

 – 35برراب  –ابررواب احكررام العقررود  –مصرردر سررابق  -الجررزء الثررامن عشررر  –الوسررائل  –الحررر العرراملي  -06

 55ص – 1الحديث

 .234، مصدر سابق ، صالشيخ علي كاشف الغطاء  -01

 1المائدة الاية  -02

 .275البقرة ،  -03

 .235كاشف الغطاء ، مصدر سابق ، صعلي الشيخ  -04

 -3الحررديث – 0البراب  –ابرواب الخيررار  –مصردر سررابق  -الجرزء الثررامن عشرر  –الوسررائل  –الحرر العراملي  -05

 10ص

 238ص – 1142الحديث –مصدر سابق  –الشيخ الطوسي  -00

 درالمصا
 القرآن الكريم
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 : الكتب أولاً 

 –دار التعرارف للمطبوعرات  –تهرذيب الاحكرام   -شيخ الطائفرة ابري جعفرر محمرد برن الحسرن الطوسري  - -1

 بيروت  -م2667 –ه 1428

دارالتعرارف  –مرن لا يحضرره الفقيره –رئيس المحدثين ابي جعفرر محمرد برن علري برن الحسرين الصردوق  -2

 لبنان  –ه بيروت 1414 –م 1554–الطبعةالثانية –للمطبوعات

الشيخ جعفر السبحاني ، دراسات موجزة في الخيارات والشروط ، المركز العالي للدراسات ألأسرلامية ،  -3

 هـ ، 1423الطبعة ألأولى ، قم ، 

 -العلامة جمال الدين أبري الفضرل محمرد برن مكررم إبرن منظورالمصرري ، لسران العررب ، المجلرد السرابع -4

 هـ 1424م، 2663لبنان ، الطبعة ألأولى ، دارالكتب العلميةبيروت،

ايررة الله العظمررى السرريد عبررد ألأعلررى الموسرروي السرربزواري ، مهررذب ألأحكررام فرري بيرران الحررلال والحرررام ،  -5

 ،  -المجلد السابع عشر

د. عبد المجيد الحكيم وألأستاذ عبرد البراقي البكرري وألأسرتاذ محمرد طره البشرير ، القرانون المردني وأحكرام  -0

 ،1580، الجزء الثاني ، جامعة بغداد ،  الإلتزام

الشيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء ، شرح خيارات اللمعة ، مؤسسة النشر الأسلامي ، الطبعرة ألأولرى  -7

 هـ 1422، 

الميرزا فتاح الشهيدي  ، هداية الطالب الى أسراء المكاسب ، الجزء الخامس ، الخيارات ، القسم الثاني ،  -8

 هـ ، 1428الطبعة ألأولى ، 

مؤسسرة   –وسائل الشيعة الرى تحصريل مسرائل الشرريعة  –المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي  -5

 لبنان  –بيروت  –م 2668 –ه 1425 –ال البيت )ع( لاحياء التراث الطبعة الثالثة 

طباعرة محمد بن محمد بن يعقوب الفيروز ا بادي ، القاموس المحريط ، الجرزء الثراني ، مؤسسرة النروري لل -16

 والنشر ، بدون سنة طبع .

الشيخ محمد جواد مغنية ، فقه الإمرام جعفرر الصرادق )ع( ، الجرزء الثالرث ، مؤسسرة أنصراريان للطباعرة  -11

 هـ ، 1424والنشر ، قم ، إيران ، الطبعة الرابعة ، 

ل مرا ، مطبعرة الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، الجزء الثالث ، الناشر دلي اية -12

 هـ ، قم ، 1414نگارش ، الطبعة ألأولى ، 

ظرريم ونشررر ا ثررار ألإمررام محمررد حسررن القررديري ، البيررع ، المجلررد ألأول ، مؤسسررة تنايررة الله العظمررى السرريخ  -13

 هـ 1431الطبعة ألأولى ،  الخميني ،

امس ، ذوي القربى محمد حسين ألأصفهاني ، الحاشية كتاب المكاسب ، الجزء الخاية الله العظمى الشيخ  -14

 هـ 1427، الطبعة الثانية ، 

محمررد صررادق الروحرراني ، منهررا  الفقاهررة ، الجررزء السررادس ، الطبعررة الرابعررة ، ايررة الله العظمررى السرريد  -15

 هـ ، 1418المطبعة العلمية ، 

محمررد علرري التوحيرردي ، مصررباح الفقاهررة ، تقريرررات ا يررة الله العظمررى السرريد أبررو القاسررم الموسرروي الشرريخ  -10

 لخوئي ، الجزء الخامس ، مكتبة الداوودي ، قم ، الطبعة ألأولى ا

مرتضى الأنصاري الملقب بالشيخ ألأعظم ، المكاسب ، الجزء الثالث ، مؤسسرة الإمرام المنتظرر ، الشيخ  -17

 الطبعة الثانية ،

عرة مصطفى إبراهيم الزلمري ، أصرول الفقره فري نسريجه الجديرد ، الجرزء الثراني ، شرركة الخنسراء للطباد. -18

 المحدودة ، الطبعة العاشرة ، بغداد 

مير عبد الفتاح الحسيني المراغي ، العناوين ، الجرزء الثراني ، مؤسسرة النشرر ألأسرلامي التابعرة لجماعرة  -15

 هـ ، الطبعة الثانية 1425المدرسين بقم المشرفة ، 

 ثانيا : القوانين

 1551لسنة  46القانون المدني العراقي رقم -1


